
 تونــس - استجاب البرلمان التونسي 
أخيـــرا لضغـــوط المحتجيـــن العاطلين 
الذيـــن رابـــط المئـــات منهـــم أمـــام مقر 
البرلمـــان منـــذ أشـــهر رافعيـــن شـــعار 
”الانتداب حقي“ بعـــد تصويت 159 نائبا 
بالموافقـــة على مشـــروع القانـــون دون 
أي اعتـــرض فيمـــا امتنـــع 18 نائبـــا عن 

التصويت.
اجتماعيين  وخبراء  سياســـيين  لكن 
تصريحـــات  فـــي  قللـــوا  واقتصادييـــن 
الانتظـــارات  ســـقف  مـــن  لـ“العـــرب“ 
لأن القانـــون الجديـــد يصعـــب تطبيقـــه 
لاعتبـــارات تتعلـــق بإمكانيـــات الدولـــة 
التـــي باتت عاجزة عن التوظيف بســـبب 
انتدابات عشوائية لجأت إليها حكومات 
مـــا بعد ثورة 2011، فضلا عن أن القانون 
جاء في سياق مزايدة سياسية من داخل 
التحالف الحاكم الذي تفجر بعد شبهات 
الفساد التي باتت تلاحق رئيس الحكومة 

إلياس الفخفاخ.
العضـــو  لحمـــر،  ة  مفيـــد  وتلقـــت 
عـــن مدينة  بتنســـيقية ”الانتداب حقي“ 
قفصة والتي دافعت بشراســـة عن حقها 
في التشـــغيل، خبـــر المصادقـــة بفرحة 
يشوبها الكثير من القلق كباقي المعطلين 
بثمـــرة  التشـــريعية  الخطـــوة  واصفـــة 
شـــهور طويلة مـــن الاحتجـــاج. وتتابع 
مفيـــدة لـ“العرب“، ”نبـــارك هذه الخطوة 
ونعتبرهـــا خطـــوة جيدة تجـــاه مطالب 
أصحاب الشـــهائد العليا والمعطلين عن 
العمـــل باعتبارهم الفئة الأكثر تهميشـــا 
منذ بداية الثـــورة خصوصا بعد تعاقب 

الحكومات والسياسات“.
وتؤكـــد أن ”هذه المبـــادرة كانت أمل 
الشـــباب في الحصول علـــى مورد الرزق 
والعيـــش بكرامـــة“. وأعربت عـــن أملها 
في تنزيل هذا القانون بالرائد الرســـمي 
بعد إمضائه من طرف رئيس الجمهورية 
وتطبيقـــه مـــع بدايـــة 2021. وأن ”لا تتم 
مماطلتنا وتســـويفنا مجددا بحجة عدم 
وجود مـــوارد ماليـــة بخزينـــة الدولة“. 
وأردفـــت ”كلنا عزيمة وأمل وإصرار على 
نيل حقنا الشرعي في التشغيل والعيش 

الكريم“.
وعلـــى الرغـــم مـــن الترحيـــب الذي 
لاقيـــه مشـــروع القانون، إلا أن الشـــكوك 
فـــي قدرة الحكومة علـــى تطبيقه ينغص 
علـــى العاطلين فرحتهم أمام مخاوف من 
متاجرة النخبة السياسية بمطالبهم ككل 
مرة خاصـــة وأن الصراع على الســـلطة 

والصلاحيات بلغ ذروته.
وتتعزز هذه الشـــكوك في ظل توقيت 
المصادقـــة على القانون التي اســـتبقت 
جلســـة ســـحب الثقة المثيرة للجدل من 
رئيس البرلمـــان وزعيم حركـــة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي والتـــي كان مآلها في 
النهاية الفشل وإسقاط لائحة معارضيه، 
حيث اتهمت أوســـاط سياسية وشعبية 
الأحزاب الحاكمة بـ“الشعوبية “ والإقدام 

علـــى هـــذه الخطـــوة تخفيفـــا 
للضغـــوط وتســـجيل نقاط 
علـــى حســـاب خصومهـــا 
قاعدتهـــم  تتوســـع  التـــي 
يومـــا بعـــد يـــوم. ويرى 
هؤلاء أن الحكومة تبيع 
الوهـــم مقابـــل شـــراء 
الاجتماعـــي  الســـلم 
فيما تبدو المؤشرات 
السيئة  الاقتصادية 

مخيبة للآمال.
ويحظى 

مشروع القانون 
بدعم الائتلاف 

الحكومي 

واقترحـــه 35 نائبًا يتوزعون أغلبهم على 
حركـــة النهضـــة والكتلـــة الديمقراطية، 
وكتلة قلب تونس، وكتلة ائتلاف الكرامة.
ويعتبر مؤيدو القانـــون أنه ”خطوة 
هامـــة لوضع حد لحالـــة التهميش التي 
يعانـــي منهـــا المعطلون عـــن العمل من 
أصحاب الشـــهائد العليـــا عبر إنصافهم 
وفتح الباب أمامهم للانتداب في القطاع 
العمومي“، ومع ذلك يقـــرون بصعوبات 
تحـــول دون تطبيقه علـــى أرض الواقع، 

حيث يشـــترط القانون مناخا اقتصاديا 
وسياسيا مستقرا.

ويشـــير بدرالدين القمـــودي النائب 
بحركة الشـــعب، أحد الأحـــزاب المؤيدة 
لقانـــون التشـــغيل بالقول ”لقـــد دافعنا 
علـــى هـــذا القانـــون جيـــدا ونعـــي أن 
عـــدد المعطلين كبير وعشـــرات الألوف 
ينتظرون تفعيله وأن وضع البلاد صعب 
وتمريره للتطبيق يســـتوجب حدا أدنى 
من الاستقرار السياسي وحكومة فاعلة 
وقادرة علـــى إنعاش الاقتصـــاد وخلق 

مواطن شغل“.
ومع ذلك يتمســـك القمودي بتأييده 
قائـــلا ”نتحمـــل أيضا مســـؤوليتنا في 
توفيـــر منـــاخ اقتصادي يســـهم في أن 
يرى مثـــل هـــذا القانون النـــور. وعلى 
الرغم من إقراره فإن موازنة العام القادم 
وهي في طور التنفيذ لا تســـتجيب لهذا 
الملـــف، إلا أنه يطالب بضرورة تمســـك 
الحكومـــة بدورهـــا الاجتماعـــي والذي 
يكمن بالأساس في توفير مواطن شغل“.
لكـــن في ظل مـــا تعيشـــه البلاد من 
أوضـــاع اقتصادية صعبـــة وصعوبات 
ماليـــة تعمقـــت مـــع جائحـــة كورونا، 
يطـــرح الخبـــراء الســـؤال الأهم: 
أين ســـيتم توظيف العاطلين عن 
العمل في الوقت الذي تعاني 
فيه الشركات العامة خسائر 
مالية تصل لملياري دولار 
بسبب التضخم في 
أعداد الموظفين 
وضغط كتلة 
الأجور 
والحوكمة 
السيئة، 
ما 
يعني أن 
المزيد من 
الانتدابات 
الجديدة ستحمل 
معها دون أدنى شك 
ضغوطا جديدة على 
موازنة العام القادم.

مطبات اقتصادية

استنادا للمؤشرات الاقتصادية 
المحبطة ومع غياب سياسة 
تشغيل واضحة منذ اندلاع ثورة 
يناير 2011 يستبعد الخبراء 
قدرة الحكومة على الإيفاء 
بوعدها للمعطلين، ما سيزيد 
من إحراجها أمام الرأي 
العام ويعمق الهوة بينها 
وبين الشارع الذي ذاق 

ذرعا من فشـــل الحكومات المتعاقبة في 
إدارة الأزمات.

ويقلـــل خبـــراء الاقتصـــاد من فرص 
تطبيـــق القانون في الوقـــت الذي جمّدت 
فيـــه الحكومات الســـابقة الانتدابات في 
القطاع العمومي (حكومة يوسف الشاهد 
2019) للحـــد مـــن العجـــز الـــذي   – 2016
تواجهه الموازنة العمومية، ومما يصعّب 
هـــذه الخطـــوة تداعيـــات الجائحة التي 
ضاعفت مـــن أزمات تونـــس الاقتصادية 
حيث يواجه البلد منذ ســـنوات تحديات 
الدينـــار،  صـــرف  ســـعر  فـــي  وتذبذبـــا 
وارتفاعا في نسب التضخم، وتباطؤا في 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتراجـــع الاســـتثمار بنســـبة 16 في 
المئة، بحســـب رئيس حكومـــة تصريف 
الأعمال إلياس الفخفاخ. فيما توقع البنك 
الدولـــي بأن يســـجل النمـــو الاقتصادي 
التونســـي انكماشـــا بـ4 في المئة العام 
الحالي، على أن يســـجل نموا بنسبة 4.2 

في المئة في 2021.
ويعتقـــد الخبيـــر الاقتصـــادي رضا 
الشـــكندالي أن قانون التشغيل جيد وذو 
بعد اجتماعي غير أن توقيته يبدو سيئا 
لتزامنه مـــع الأزمة الاقتصاديـــة الحادة 
ويشـــرح  الصحيـــة.  الطـــوارئ  وحالـــة 
الشـــكندالي لـ“العـــرب“ أن ”التشـــغيل لا 
يمكـــن أن يتحقق دون نمـــو اقتصادي“. 
ويشـــير إلى ”ما يعانيه قطـــاع الوظيفة 
العمومية مـــن تضخم في عدد الموظفين 
إضافـــة إلى ضغط كتلة الأجـــور، فيما لا 

يبدو القطاع الخاص أفضل حالا“.
وبينما كانـــت تونس تحـــاول خلال 
الســـنوات الأربع الماضية، إيجاد حلول 
العمومية،  المؤسســـات  لبعـــض  جذرية 
لوقـــف نزيـــف النفقـــات، جـــاءت جائحة 
كورونا لتضيف المزيـــد من الأعباء على 

ماليتها العامة.
ويضيف الشكندالي ”نحن نعيش في 
أســـوأ فترة ومن الصعب أن نوفر فرص 
عمـــل في ظل هذه ظروف الحالكة ســـواء 
في القطـــاع العام أو الخـــاص“. ويحذر 
من أنـــه ”في حـــال العجـــز أو المماطلة 
فـــي تطبيقه فقد يفتح ذلك الباب لاحتقان 
اجتماعي واسع وسيسهم في المزيد من 

تقليص منسوب الثقة“.
إضافة إلى ذلك تبدو شـــروط القانون 
حسب الشـــكندالي ”تعســـفية وتقلل من 
فرص الاســـتفادة من الوظائف. ويشترط 
القانون انتـــداب العاطليـــن على دفعات 
ســـنويا لمن بلغوا ســـن 35 عاما وبلغت 
بطالتهم عشر سنوات فأكثر، ولفرد واحد 
مـــن كل عائلة جميـــع أفرادهـــا عاطلون 
عـــن العمـــل“. وعلـــى الرغم مـــن النظرة 
الســـوداوية، يعتقد أن الأمل في تشـــغيل 

المعطليـــن يبقـــى واردا في حال واصلت 
حكومـــة هشـــام المشيشـــي المرتقبة في 
نســـق المشـــاريع الكبرى، حيث بإمكان 
الحكومـــة عبـــر الشـــراكة القائمـــة بين 
القطـــاع العام والخـــاص أن تفرض على 
كل مشـــروع نســـبة مئوية من المعطلين 

عن العمل.

إجراء شعبوي

يرى الخبـــراء أن الحكومـــة الحالية 
غيـــر قـــادرة علـــى تجـــاوز الصعوبـــات 
الاقتصادية، التي تعيشها تونس، خاصة 
مـــع احتدام الصراع السياســـي. ويذهب 
البعض باتهام الحكومة بالشـــعبوية في 
ظل الأزمات التي تحاصرها من كل جهة.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
لهـــذا  المقترحـــة  الصيغـــة  معارضـــي 
القانون بأنه مجرد محاولة لبيع الأوهام 
للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد 
العليا، مشـــيرين إلى أنه يتضمن الكثير 
مـــن المغالطات، مـــن بينها أنه ســـيقوم 
بتشـــغيل جميـــع المعطليـــن الذين فاقت 
بطالتهم 10 سنوات دفعة واحدة في حين 
أنـــه ينصص على انتدابهـــم على دفعات 
طيلة 4 ســـنوات في حـــدود الموارد التي 
تسمح بذلك ضمن الميزانية المحددة من 

قبل الحكومة.
ووفقـــا لمعطيـــات اقتصاديـــة يـــرى 
الخبيـــر الاقتصادي معز الجودي أن هذا 
القانون ”شـــعبوي وليست له أي فاعلية 
وحتـــى نجاعـــة“. ويبيـــن الجـــودي أنه 
ليـــس بالإمكان الانتداب بشـــكل مباشـــر 
فـــي الوظيفـــة العموميـــة دون تحديـــد 
الحاجيـــات. معلقا ”هـــذه بمثابة عملية 

انتحارية للمالية العمومية“.
قطـــاع  يعانـــي  الجـــودي  وحســـب 
الوظيفـــة العموميـــة مـــن عـــدد كبير من 
الموظفيـــن الـــذي يبلـــغ قرابـــة 700 ألف 
إضافـــة إلـــى الحجـــم المهـــول للأجور 
وضغطهـــا على الموازنة، ما ســـينعكس 
سلبا على بقية المشاريع والاستثمارات.

ويعتقـــد أنـــه مجـــرد بيـــع للأحلام 
الناحيـــة  فمـــن  للمعطليـــن،  والأوهـــام 
خـــلاص  الدولـــة  تســـتطيع  لا  الماليـــة 
أجـــور المنتدبيـــن وإذا التزمت بذلك فإن 
البلاد ســـتغرق فـــي المزيد مـــن الديون 
والمديونيـــة. وقد بلغت نســـبة مديونية 
تونـــس 60 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي، بقيمة تقدر بــــ92 مليار دينار 
(32.8 مليـــار دولار) حســـب إحصائيـــات 
رسمية. ويســـتنتج أنه مجرد استعطاف 
للعاطلين عن العمل حيث يصعب تطبيقه 
ولا يراعـــي المالية العموميـــة والوضع 

العام في البلاد.

وبالنسبة لبعض الخبراء فإن الأزمة 
أعمق وتشـــمل غياب سياســـات تشغيل 
واضحـــة ومنوالا تنمويـــا ناجحا يعالج 

الفوارق الاجتماعية بين الجهات.
ويلفـــت رمضـــان بـــن عمـــر الناطق 
الاقتصادية  الحقـــوق  لمنتدى  الرســـمي 
والاجتماعية لـ“العرب“ أن ”أزمة التشغيل 
في تونس ليســـت مرتبطة بالقوانين بل 
مرتبطة بالمنـــوال التنمـــوي وهي أزمة 
سياســـات اقتصاديـــة واجتماعيـــة غير 
قـــادرة على خلـــق ثـــروة“. ويتابع ”خلق 
مواطن الشـــغل لا يتـــم بالقوانيـــن إنما 
بتوفير وخلق الثروة خاصة في الجهات 

المهمشة“.

ويخلص بن عمر إلى أن ”الحل يكمن 
فـــي تغيير المنوال التنمـــوي وأن القوى 
السياســـية التي تدعم وتضغط لأجل ذلك 
ســـنعتبرها الأكثر صدقا في حمل هموم 

المواطنين العاطلين عن العمل“.
ويوجـــد بتونـــس أكثر مـــن 700 ألف 
عاطل بحســـب آخر التحديثات الرسمية، 
أكثر مـــن ثلثهم مـــن حاملي الشـــهادات 
العليـــا. وبســـبب آثـــار جائحـــة كورونا 
تتوقع الحكومة زيادة نســـبة البطالة من 

15 في المئة إلى أكثر من 20 في المئة.

ــــــر مصادقة البرلمان على  لم يكن خب
مشروع قانون لتوظيف من تجاوزت 
مــــــدة بطالتهم عشــــــر ســــــنوات في 
القطــــــاع العام خبر عاديا بالنســــــبة 
ــــــلآلاف مــــــن العاطلين عــــــن العمل  ل
ــــــس الذين ينتظــــــرون انتهاء  في تون
ــــــرة مع البطالة بفارغ  معاناتهم المري
الصبر، وعلى الرغــــــم من الترحيب 
ــــــون لدى نســــــيج واســــــع من  بالقان
ــــــة أمل في نهاية  المجتمع يراه بمثاب
النفــــــق فــــــإن العديد مــــــن الخبراء 
ــــــه مجــــــرد إجراء شــــــعبوي  يعتبرون
يصعب تطبيقه في ظل الحســــــابات 
السياسية والصعوبات الاقتصادية.

الأحد 42020/08/09
السنة 43 العدد 11784 سياسة

{بيع الوهم} تجارة الحكومة التونسية لشراء السلم الاجتماعي

لا تنازل عن حقنا في التشغيل

قانون شعبوي لتشغيل العاطلين صعب التطبيق في ظل الحسابات السياسية والصعوبات الاقتصادية

القانون الجديد يصعب 
تطبيقه لاعتبارات تتعلق 

بإمكانيات الدولة التي باتت 
عاجزة عن التوظيف بسبب 

انتدابات عشوائية 
لجأت إليها 

حكومات ما بعد 
ثورة 2011 

آمنة جبران
صحافية تونسية

”لا تتم ع بدايـــة 2021. وأن
ســـويفنا مجددا بحجة عدم
 ماليـــة بخزينـــة الدولة“.
على ا عزيمة وأمل وإصرار
رعي في التشغيل والعيش

رغـــم مـــن الترحيـــب الذي
ع القانون، إلا أن الشـــكوك
كومة علـــى تطبيقه ينغص
ن فرحتهم أمام مخاوف من
ة السياسية بمطالبهم ككل
وأن الصراع على الســـلطة

ذروته. بلغ
ذه الشـــكوك في ظل توقيت
لى القانون التي اســـتبقت 
ب الثقة المثيرة للجدل من 
ـان وزعيم حركـــة النهضة
شـــي والتـــي كان مآلها في
 وإسقاط لائحة معارضيه،
وســـاط سياسية وشعبية
والإقدام  و“ “الشعوبية  مة بـ“

لخطـــوة تخفيفـــا
ســـجيل نقاط 
خصومهـــا  ب
قاعدتهـــم  ع 
ـــوم. ويرى
كومة تبيع 
ل شـــراء
تماعـــي
ؤشرات 
لسيئة 

ن

الحكومـــة بدورهـــا الاجتماعـ
يكمن بالأساس في توفير مواط
لكـــن في ظل مـــا تعيشـــه
أوضـــاع اقتصادية صعبـــة و
ماليـــة تعمقـــت مـــع جائحـــ
يطـــرح الخبـــراء الســـؤ
أين ســـيتم توظيف الع
العمل في الوقت ال
فيه الشركات العام
مالية تصل لملي
بسبب الت
أعداد
وض

و

الجديد
معها دون
ضغوطا ج
موازنة الع

مطبات اقتصادية

استنادا للمؤشرات الا
المحبطة ومع غيا
تشغيل واضحة منذ ان
2011 يستبع يناير
قدرة الحكومة ع
بوعدها للمعطلين،
من إحراجها أ
العام ويعمق اله
وبين الشارع

بإمكانيات الدولة التي باتت 
عاجزة عن التوظيف بسبب

انتدابات عشوائية 
لجأت إليها 

حكومات ما بعد 
ثورة 2011

تطبيق القانون 
يستوجب حدا أدنى من 

الاستقرار السياسي

بدرالدين القمودي

نرفض مماطلتنا مجددا 
بحجة عدم وجود موارد 

مالية بخزينة الدولة

مفيدة لحمر

التشغيل لا يمكن 
أن يتحقق دون نمو 

اقتصادي

رضا الشكندالي

ماليا لا تستطيع الدولة 
خلاص أجور المنتدبين

في القطاع العام

معز الجودي

أزمة التشغيل هي أزمة 
سياسات اقتصادية 

واجتماعية

رمضان بن عمر
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